
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  ان اليدمقاعدة ض
 دراسة فقهية قانونية

The rule of hand guarantee  
 A legal jurisprudential study 

  ملخص

ائع الإلهية يعة الإسلامية خاتمة الشر  غير محددة بزمن أو مختصة بأمة من ه  ف ،الشر

َ ﴿وَمَا  : لقوله تعالى ،الناس، بل ه  لجميع البشر 
َ
يَ
ْ
ك
َ
كِنا أ َٰ 

َ
ذِيرًا وَل

َ
ا وَن ً اسِ بَشِير

ا
لن
ِّ
 ل
ً
ة
ا
اف
َ
 ك
ا
 إِلَّ

َ
اك
َ
ن
ْ
رْسَل

َ
أ

﴾
َ
مُون

َ
 يَعْل

َ
اسِ لَّ

ا
  حقيقتها قانون للإنسان، وعليه تطبيق أحكامها(. 28: )سبأ ،الن

وقد  ،فه  ف 

يعة حفظ الباهتموا  ،وأكرمهم بالتقوى ،قيض الله لهذه الأمة فقهاء أغناهم الله تعالى بالعلم شر

عية  شر
ً
ووضعت ما يكفل الحقوق وحمايتها من التجاوز  ،واستنبطوا من نصوصها قواعد وأحكاما

 رفق ،عتداءوالا
ُ
 وقواعد ت

ً
عتداء والعداوة طر الاخوبذلك يدرأ  ،لزم اليد العادية الضمانرت أحكاما

 . والبغضاء، وما تعكسه من آثار سلبية على المجتمع

   تهالإسلام  وشموليقة الفقه دوهذا ما يكشف 
ه ف  لإيجاد حياة  ،العدلإقامة وتمير 

 عن المسائل والقضايا الأخرى ،عتداء على الحقوق والأموالمستقرة لا مجال فيها للا
ً
لذا  . فضلا

 علم يُ 
ّ
   القواعد الفقهيةعد

 
  حاجة الفقيه له ف

 
ف العلوم الإسلامية ؛ إذ تكمن أهميته ف من أشر

ع  مجال استنباطه للأحكام الشر 
 ولها حكم شر

ّ
  لا غت  عنها فما من واقعة إلَّ

. ومن عية، والت 

  
من البحوث المهمة،  فه   ،ضمان اليدقاعدة  القواعد الفقهيةالموضوعات الأساسية والمهمة ف 

  عصرنا الحاض  
لضمان ؛ بسب كيَة التجاوزات والاعتداء على الحقوق، ووه  أكيَ أهمية ف 

  المجتمع، ويحقالحقوق الفردية والاجتماعية، ولت
قاعدة ال هذه من يمكن الاستفادةق العدالة ف 

  باب الضمان 
أهمية خاصة، لذلك تعد قاعدة  هذه القاعدة تكتسب؛ ولهذا تدارك الخسارة لف 

  تختص  (ضمان اليد أو)على اليد
 . الحقوق ضمانبمن القواعد المهمة الت 

يعة، القواعد  الكلمات المفتاحية:   .الحقوق اليد، العلوم الإسلامية، الفقهية،ضمان اليد، الشر
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Abstract 

Islamic law is the final divine law. It is not limited to a specific time or 
nation, but rather is for all of humanity, as God Almighty says: “And We 
have not sent you, [O Muhammad], except as a bringer of good tidings 
and a warner to all mankind. But most of mankind do not know.” (Saba': 
28). In essence, it is a law for humanity, and its provisions must be 
implemented. God has provided this nation with jurists, whom He has 
enriched with knowledge and honored with piety. They have devoted 
themselves to preserving the Sharia and have derived from its texts legal 
rules and rulings. It has established guarantees for rights and their 
protection from transgression and aggression. It has established rules 
and regulations that oblige ordinary people to ensure their rights, 
thereby averting the threat of aggression, enmity, and hatred, along with 
their negative effects on society. This reveals the precision, 
comprehensiveness, and excellence of Islamic jurisprudence in 
establishing justice, creating a stable life free of encroachment on rights 
and property, as well as other issues and matters. 

Thus, the science of jurisprudential principles is considered one of 
the most noble Islamic sciences. Its importance lies in the jurist's need 
for it in deriving legal rulings, which are indispensable, as every incident 
has a legal ruling. One of the fundamental and important topics in 
jurisprudential principles is the principle of guarantee of possession. This 
is an important area of research, and it is even more important in our 
present age, given the frequent transgressions and encroachments on 
rights. 

To guarantee individual and social rights and achieve justice in 
society, this principle can be utilized in the context of guaranteeing to 
mitigate losses. Therefore, this principle acquires special importance. 
Therefore, the principle of guarantee of possession, or "on possession," 
is considered one of the important principles concerned with 
guaranteeing rights. 

Keywords: guarantee of possession, Sharia, jurisprudential 
principles, Islamic sciences, possession, rights. . 
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 مقدمة 

ّ الأمير  محمد وآله الطيبير     والصلاة والسلام على النت  
 العالمير 

الحمد لله ربِّ

 .  الطاهرين وصحبه المنتجبير 

آمنة  مستقرة  حياة  لإيجاد  طرقا  الإسلامية  يعة  الشر    ،انتهجت 
ً
ومجتمعا

والطمأنينة السلام  مبادئ  تسوده   
ً
الحقوق    ،مستقرا على  للاعتداء  مجال  ولا 

ي    ع أسس وقواعد وقوانير  وأحكام وضمانات كافية لحفظ الحقوق    ،والأموال، بتشر

ضع اليد العادية عليها،  وحمايتها، ولما كانت الأموال عرضة للاعتداء والتجاوز بو 

تلزم هذه اليد بالضمان وتحملها مسؤولية ما يطرأ   ،فقد قررت قواعد وأحكام عامة

ء آخر، وهذا يدل على دقة وشمولية الفقه    ،عليها من نقص أو هلاك  
أو أي شر

  تحريه العدالة
 . الإسلام  ف 

 الحقوق المالية من أخ   : أهمية الموضوع
ا
  أن

طر تتجلى أهمية الموضوع ف 

 
ً
وأوسعها مضمونا  

ً
شأنا وازدهار    ،الحقوق  الفرد  حياة    

ف  ى  أهمية كي  من  له  لما 

 الأهمية البالغة لهذه الحقوق دليل على أن المراد هو التأكيد على    ،المجتمع
ّ
وإن

 . حمايتها وصيانتها وحفظها من الاعتداء عليها 

  هذا العصر ت  : فرضية البحث
 أكيَ مشكلات الناس ف 

ّ
ض البحث إن رتبط يفي 

  ه  عصب الحياة
ولا   ،الاجتماع  الذي يرتكز عليه الاستقرار    ،بنظام الأموال الت 

    ،إلا بحماية الحقوق من الاعتداء   ،تزول مخاطره
ً
ليعم الأمن والاستقرار، فضلا

 . عن رد حقوق الآخرين وحمايتها 

 أن  ،هنالك ثمة دواع لاختيار هذا الموضوع : أسباب اختيار الموضوع
ُ
فأردت

يعة الغراء    بيان وجه من وجوه محاسن الشر
  ، أسهم بجهدي المقل والمتواضع، ف 
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صلاحها  فيها  لما  الأمة  لتتحد كلمة  والتعدي  الغصب  مكان  العدل  تحقيق    
ف 

 . وتقدمها 

البحث وثلاثة   : منهجية  ومقدمة  ملخص  على  والدراسة  البحث  انتظم 

فكان المبحث   ،لمراجع المعتمدةمباحث ونتائج للبحث مع ذكر لأهم المصادر وا

الفرق بير  القاعدة الفقهية  ) لتوضيح مفردات العنوان وما يرتبط بأساسياته    : الأول

الفقهية  ،والأصولية والضابطة  القاعدة  الفقهية   ،وبير   والنظرية  القاعدة    ، وبير  

الفقهية القواعد  أقسام  ذلك  ،كذلك  لبيان  مطلبير     
ف  المبحث  أما   ،فانتظم 

الثا اليد( المبحث  أو )قاعدة على  اليد   لقاعدة ضمان 
ً
  فتبت  عرضا

واقتضت    ،ن 

  مصدر القاعدة ومدلولها   : الدراسة أن يشتمل على مطلبير  
وقاعدة على اليد   ،ف 

ع  
وأما المبحث    ،والفرق بير  قاعدة ضمان اليد والقواعد الأخرى  ،والحكم الشر

  مطلبير    : الثالث
 ، الأول: بيرّ  مدى شمول القاعدة ليد الأمانة والإحسان  ،فكان ف 

فقد   ،والمنافع   
الثان  المطلب  وأما   ،  

القانون  الرأي  بيان  مع  والجاهل،  والصغير 

  حفظ الحقوق  
اشتمل على نماذج تطبيقية للقاعدة أوضحت أهمية القاعدة ف 

  
  الفقه والقانون العراف 

امات ف   . والالي  
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ي العنوان وما يرتبط ب تحديد  : المبحث الأول
 
 ه المصطلحات الواردة ف

  تحديد ما انطوت عليه من مفردات
 ، ولتحديد المراد من هذه القاعدة يقتض 

 :  
 وكما يأن 

 : التعريف اللغوي والاصطلاحي للقاعدة : المطلب الأول

 : التعريف اللغوي للقاعدة : المقصد الأول

ه   القواعد  بأن  الفراهيدي  أورد  البيت  : فقد  قاعد    ،أسس  والواحد 

    . ( 142/  1.  1409الفراهيدي.  ) 
الراغب الأصفهان  البناء أساسه   : وقال  وقواعد 

د.ت.  )   .  
البيت697الاصفهان  من  القواعد  إبراهيم  يرفع  )وإذ  تعالى  لقوله  ؛   ) ) 

القواعد الفقهية جمع القاعدة وه  الأساس  )   : وذكر الطريح  أن  . ( 127)البقرة:  

 (. 3: 129  ،لبحرينلما فوقه( )مجمع ا

غير  لا  الأساس  بالقاعدة  المراد  ان  على  اتفاقهم  تقدم  مما  وذكر   ،ويظهر 

قاعد   : الفراهيدي جمع  قواعد  قاعدة  ،أن  جمع  الطريح   ها  اعتي  وهو    ،فيما 

البحث بخصوص  المادية   ،المطلوب  الأمور    
ف  يستعمل  القاعدة  لفظ  إن  ثم 

 
ً
 . وه  ما تقوم على أساسه مسائل كل علم   ،القواعد العلمية  : مثل  ،والمعنوية أيضا

ي 
 التعريف الاصطلاحي للقاعدة الفقهية:  : المقصد الثان 

ف الفقهاء القاعدة الفقهية بعبارات عدة مختلفة  : فقد عرا

فها الحموي بأنها: حكم   .  1383أغلت   ينطبق على معظم جزئياته )الزرقا.  عرا

2 /940 .)   

فها الشهيد الأول القواعد الفقهية: ه  أحكام كلية تندرج تحت كل منها  وعرا

عية المتشابهة من أبواب شت  )البنجوردي.   . 1419مجموعة من المسائل الشر

3 /1 .) 
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ازي: القواعد الفقهية، ه  أحكام   عامة فقهية تجري وقال الشيخ مكارم الشير

  أبواب مختلفة )البنجوردي. 
 (1/ 17. 1419ف 

لوظائف   المنتجة  الفقهية  القواعد  خروج  هو  التعاريف،  على  يلاحظ  قد 

 . اءة والاحتياط العقليير   عقلية، كقواعد الي 

 قد يسلم من المؤاخذات المذكورة،  
ً
  الحكيم تعريفا

وقد ذكر السيد محمد تق 

ه   الفقهية  القواعد  تكون  فقه     بأن  مجال  من  أكيَ    
ف  يجري  قياس  ى  )كي 

  أو وظيفة كذلك )الحكيم. 
ع  فرع  جزن 

 (. 2/ 16. 1422لاستنباط حكم شر

ي اللغة والاصطلاح: 
 
ي ف

 المقصد الثالث: مفهوم الضمان الدين 

 :
ً
 واصطلاحا

ً
 الضمان لغة

ً
 أولا

: أي كفله،  -1 ء ضمانا، فهو ضامن وضمير   
(: هو ضمن الشر

ً
الضمان )لغة

)الجوهري.   إياه  ألزمته  أي   ، على  فتضمنه   ،
ً
تضمينا ء   

الشر  
ُ
. 2155وضمنته

6 /275 .) 

  الاصطلاح لدى الفقهاء، الضمان  -2
ف الضمان ف  الضمان )اصطلاحا( وعرُّ

الشيخ  رأي  على  فالضمان  المضمون،  ء   
الشر خسارة  تدارك  عن  عبارة  هو 

ودركه   خسارته  بمعت  كون  عليه،  المضمون  درك  هو كون  ماله  الأنصاري:    
ف 

)الأنصاري.   منه  تداركه  لوجوب  فيه؛  نقصان  وقع  تلف  فإذا   ، .  1420الأصلى 

183 /3 .) 

  ضمن العهدة،
ء ف   

 للضمان: هو كون الشر
ً
  تعريفا

.. . وأورد المحقق الأصفهان 

 الشخص بعهدته متضمن له 
ا
  العهدة، فكأن

ء ف   
ويطلق الضمان على كون الشر

  .  
ف الض1/ 506.  1418)الاصفهان  . (، وعُرِّ  

ه: هو لزوم العوض )المعيت 
ا
بأن مان 

 وأميل إليه، والمراد منه بخصوص الموضوع  291. ص1985
ُ
(، ولكن ما أرجحه
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؛ وذلك لأن   
أن أفضل تعريف للضمان هو ما ذكره المحقق الأصفهان  والظاهر 

بالمعت  الأعم من  للضمان آثارا وضعية وتكليفية، بحيث يكون شاملا للضمان 

 لة. المال والنفس الكفا

 

  :   المدلول اللغوي والاصطلاح 
: حقيقة اليد ف 

ً
 ثانيا

   :  
 ولبيان المراد باليد يذكر الآن 

وز آبادي  -1 (:  المراد باليد عند اللغويير  معان متعددة، إذ أورد الفير
ً
اليد )لغة

ابادي.   وز  )الفير الميم(  )بكش  والملك  والسلطان  والقدرة  القوة   : بمعت  اليد  أن 

وبير  4/ 405.  1428 ولما كان   (،  المعروفة،  الجارحة  اليد  أنها  اليد  الطريح  

   
الإنسان يباشر أعماله بيديه غلب العمل باليدين على سائر الأعمال حت  قالوا ف 

 (. 1: 486عمل القلب: هذا بما عملت يداه )مجمع البحرين 

ء   -2  
الشر على  الاستيلاء  وهو  المعنوية:  اليد  بها  المراد   ،)

ً
)اصطلاحا اليد 

.  بالحيازة، وه    
.  1403 كناية عن اليد الحسية؛ لأن باليد يكون التصرف )الزركشر

80 /2 .) 

: أن المراد باليد ليس هو العضو والجارحة الخاصة، بل    
وأورد السيد الخون 

المراد والمتعارف من استعمالها، أي يكون تحت استيلائه وسلطانه بحيث يتمكن  

وجردي.   )الي  الخارح      
التكويت  التصرف  المراد  41ش.  1365من  وهو   ،)

   
  المبحث الثان 

  بيان أكيَ لضمان اليد ف 
بخصوص الموضوع المبحوث، وسيأن 

  مدلول القاعدة إن شاء الله تعالى
 . ف 
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ي 
 الفرق بي   القاعدة الفقهية، والأصولية : المطلب الثان 

، الفرق بير  القاعدة والنظرية الفقهية  ،والفرق بير  القاعدة والضابطة الفقهية

 :   مقاصد ثلاثة ه 
 ولبيان ذلك ينتظم المطلب ف 

 الفرق بي   القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية  : الأولالمقصد 

  ذكرت على ألسنة الفقهاء والأصوليير  منها: 
 من البحوث المهمة الت 

  
ا
، بينما تنتج القاعدة الفقهية   : اول

ً
 كليا

ً
إن القاعدة الأصولية تنتج دائما حكما

 
ً
 جزئيا

ً
  ما   ،حكما

 أيضا فقد أورد المحقق النائيت 
ً
 كليا

ً
 حكما

ً
وإن كانت قد تنتج أحيانا

  أن  )   : نصه
اكهما ف  ثم إن المائز بير  المسألة الأصولية والقاعدة الفقهية بعد اشي 

ى لقيا س الاستنباط هو أن المستنتج من المسألة الأصولية لا  كلا منهما يقع كي 

 بخلاف المستنتج من القاعدة الفقهية
ً
 كليا

ً
   ،يكون إلا حكما

ً
 جزئيا

ً
  ، فإنه يكون حكما

. د.ت.   
( )النائيت    بعض الموارد لاستنتاج الحكيم الكلى 

 (. 2/ 167وإن صلحت ف 

 :
ً
  إلى أن الفرق بير  القاعدة الفقه  ثانيا

ية والأصولية، أن  ذهب السيد الخون 

  الاستنباط، وأما القاعدة الفقهية، فإنها تطبق 
القاعدة الأصولية تقع واسطة ف 

. د.ت.   
اف   (. 2/ 3على مصاديقها )الي 

 :
ً
إن القاعدة الفقهية يتعهد بتطبيقها المكلف دون المجتهد، فالمجتهد   ثالثا

ى قاعدة الطهارة، ويقول له: إن كل ء مشكوك    يقدم إلى العام  )المكلف( كي   
شر

   
  بيت 

النجاسة هو طاهر، أما وظيفة المكلف فهو الذي يقول: هذا الطعام الذي ف 

  .  
 (. 1/ 15.  1422مشكوك النجاسة فهو طاهر، دون الرجوع إلى المجتهد )الإيروان 
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ي 
 : الفرق بي   القاعدة والضابطة الفقهية : المقصد الثان 

إن بينهما  الفرق  إلى  السيوط   شت    : أشار  أبواب    
ف   
ً
فروعا تجمع    ، القاعدة 

.  ) والضابط يجمع فروع باب واحد   وقال الشيخ الدكتور    . ( 1/ 7.  1428السيوط 

بير    العلماء  يمير   لكن  الأصل،    
ف  الضابط  بمعت   القاعدة  بأن   : الزحيلى  وهبة 

 
ً
  أبواب فقهية    ،القاعدة والضابط عمليا

بأن القاعدة تحيط بالفروع والمسائل ف 

بمقاصدها) ل  مث  ،مختلفة الأمور  العبادات  (،قاعدة  أبواب  على  تطبيق    ، فإنها 

ها أما الضابط، فإنه يجمع الفروع، والمسائل من باب   والجنايات، والعقود، وغير

مثل الفقه  من  .    : واحد  )الزحيلى  الزوج  بإذن  إلا   
ً
تطوعا المرأة  تصوم  .  2001لا 

 (. 21ص

  الأصل،  
  الآونة يظهر أن القاعدة بمعت  الضابط ف 

ولكن نشأ الفرق بينهما ف 

بقوله باتحادهما  الفيوم   ضح  وقد  ة،  بمعت    : الأخير الاصطلاح    
ف  والقاعدة 

. د.ت. ص (،  510الضابط، وه  الأمر الكلى  المنطبق على جميع جزئياته )الفيوم 

  معت  القاعدة الاستيعاب والشمول لجميع الأبواب 
وهو الصحيح، إذ لم تؤخذ ف 

 . الفقهية 

 : الفرق بي   القاعدة والنظرية الفقهية  : صد الثالثالمق

  
ف  تجتمع  ومتناثرة  متعددة  موضوعات  على  تنطوي  الفقهية  النظرية  فإن 

القاعدة الفقهية ؛ فإنها لا تشتمل إلا على    ،صياغة لفظية واحدة وهذا بعكس 

والفرق    : وذهب الشيخ الدكتور الزحيلى  إلى إثبات الفرق بينها بقوله  ،قضية واحدة

ما ه  ضوابط وأصول فقهية   ،ير  القواعد الفقهيةب
ّ
وبير  النظريات أن القواعد إن

والجزئيات الفروع  عية  ، تجمع  الشر الأحكام  معرفة    
ف  الفقيه  أما   ،ويعتمدها 

ى  ،النظريات الفقهية كما تقوم النظرية على أركان   ، .. ،. فه  دساتير ومفاهيم كي 
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وط ومقومات أساسية  ما تخلو من    ، وشر
ً
ا أما القواعد   ،بيان الأحكام الفقهيةوكثير

وط وتنطوي على عدد كبير من الأحكام الفقهية والفروع   فلا يوجد لها أركان وشر

. ) والمسائل   (. 23. ص2001الزحيلى 

تقدم  مما  الفقهية  : يظهر  النظرية  دون  ع  
الشر للحكم  القاعدة   ،تضمن 

وط وأركان ومقومات أساسية دون القاعدة الفقهية.   وتضمن النظرية الفقهية لشر

 : أقسام القواعد الفقهية : المقصد الرابع

  
 : يمكن تقسيم القواعد الفقهية على أقسام عدة نشير إليها بإيجاز، وكما يأن 

الأول باب   : القسم  دون  الفقه  من  بباب  يختص  لا  بحسب    ،ما  يجري  بل 

الفقهية الأبواب    جلّ 
مانع  ،مدلوله ف  منه  يمنع  أن   

ّ
إلَّ )لا   : مثل  ،أو كلها  قاعدة 

ر(    القرعة والصحة على قول  ، وقاعدة )لا خرج(   ،ض 
القواعد ) وتسمى    ،وقاعدن 

  جميع الأبواب الفقهية.  (. العامة
  يمكن أن تجري ف 

 الت 

الثا   القسم 
الأخص  : ن  بالمعت   المعاملات  بأبواب  يختصّ      ،ما 

ف  يجري  ولا 

ها    زمن الخيار) كقاعدة    ،غير
وقاعدة   (،ما يضمن وما لا يضمن) وقاعدة    (،التلف ف 

   . وما شابهها  ،عدم ضمان الأمير  

قاعدة )التجاوز    ،كقاعدة )لا تعاد(   ،ما يختصّ بأبواب العبادات  : القسم الثالث

 . وما يضاهيهما  ،والفراغ( على المعروف

  أبواب المعاملات بالمعت  الأعم كقاعدة الطهارة  : القسم الرابع
 ،ما يجري ف 

ها   . وغير

ما يُعمل لكشف الموضوعات الخارجية الواقعة تحت أدلة   : القسم الخامس

    : مثل  ،الأحكام
ف  الواحد  العدل  وكفاية  اليد،  ذي  قول  وحجية  البينة،  حجية 

وعدمها  الكليّة  ،الموضوعات  الأحكام  باب    
ف  إليها  يستند    

الت   ،فه  كالأمارات 
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الأقسام.  من  ذلك  وغير  الموضوعات،  لكشف  تعمل  ازي.  )   وهذه  .  1427الشير

20 :1،  .  
 . ( 1/ 17. 1422الإيروان 

 

ي 
 (: قاعدة ضمان اليـد أو )عل اليد : المبحث الثان 

   : توطئة

  
 : من الجدير بالذكر وقبل الدخول بدراسة القاعدة أن أذكر الآن 

  أن   
الفقه، وتعت  أبواب    مختلف 

اليد قاعدة فقهية تجري ف  قاعدة ضمان 

له  
ً
إذنه كان ضامنا بدون  للغير  مال  يده على  لو وضع   

ً
من   ،شخصا أن كل  وكذا 

 له
ً
ه  ،استولى على ما لا يستحقه كان ضامنا ومصدر  ،وإن لم يتلف أو تلف عند غير

 . ( ( على اليد ما أخذت حت  تؤدي) القاعدة الحديث النبوي المشهور:) 

    
  القانون العراف 

يظهر عدم وجود قاعدة مشابهة تحمل هذا الاسم   ،أما ف 

وع أو   ،بالذات الناجمة عن الأخذ غير المشر ار  ولكن مبدأ المسؤولية  عن الأض 

وع يبيح  الاستيلاء على ما لايحق له أو الأخذ دون إذنٍ أو دون وجود سبب مشر

  
  القانون العراف 

  العديد من المواد القانونية    ،الأخذ موجود ف 
)ينظر، فقد ورد ف 

  عن المسؤولية الجنائية عن  220  ،206المادة ) 
  العراف 

  القانون المدن 
( الواردة ف 

المواد   (440) والمادة    ،الأشياء  من  بعدها  على    ، وما  ينص   العقوبات  وقانون 

 وجب عليه تبعات ذلك  
ً
را قانون العقوبات  ) مسؤولية من يرتكب أو يسبب ض 

رقم     
ذلك  (، 1969  . 111العراف  على وقا  ،وغير  ينص  المدنية  المعاملات  نون 

را للغير ويجب عليه التعويض   المادة    ، مسؤولية من يسبب ض 
  (138) إذ جاء ف 

 للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ولو كان غير ممير  
ً
را قانون  )   ،منه: كل فعل سبب ض 
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  الممارسة      (. م1984  . المعاملات المدنية 
  من   العملية سيحملوف 

القضاء العراف 

 بغير حق المسؤولية المدنية والجنائية
ً
 . أخذ شيئا

حفظ    فقد     
ف  تساهم    

الت  القواعد  من  مجموعة  الغراء  يعة  الشر نظّ مت 

  المجتمع 
ما غصبه ورده على   وتلزم الغاصب بوجوب ضمان  ،ممتلكات الغير ف 

وليه أو  للمغصوب  ،مالكه  ضامن  اليد   ،فالغاصب  على  سأبحثها    ،لقاعدة  لذا 

، وكما   ،وأدرسها من جوانب عدة   مطلبير 
ينتظم ف  أن  المبحث  واقتض  دراسة 

 :  
 يأن 

 : مدلول القاعدة ،مصدر القاعدة : المطلب الأول

:  ،وللإحاطة بذلك يشتمل المطلب على مقصدين   
 وكالآن 

 : مصدر القاعدة : المقصد الأول

أعتُ مدت عنوان    القاعدة  على  ينص  الذي  المعروف  النبوي  الحديث  من 

 ( تؤديه) القاعدة  أخذت حت   ما  اليد  .  ،( ( على   
اف  الي    ، 310. ص1417)المحقق 

  
 (. 53/ 4. 1419البجنوردي.  ، 416/ 2. 1417المراع 

   
 : ولبيان سند الحديث وحجيته نوضح الآن 

نَ  الإمامية   
ّ
  : أولا ً: سند الحديث لدى محد

  الكتب الحديثية المعروفة لدى الإمامية   
وأوّل من   ،فالحديث لم يُذكر ف 

  
الأحسان  اللئالى    ،هـ( 880: ت) أورده  عوالى   جمهور،  أن    باب )   ،342:  2،)إبن 

)ت  (،القضاء النوري  عنه  نقله  ثم  تؤدي(،  حت    ...( زا  ،هـ( 1320  : بلفظ  )مير

، مستدرك الوسائل  .  (9: 208،)ح 8: 178، حسير 

 
ً
نَ  المذاهب الإسلامية الأخرى : ثانيا

ّ
 : سند الحديث لدى محد
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 مصدر الحديث الأصلى  هو الكتب الحديثية لدى محدنَ  المذاهب  
ّ
الظاهر أن

  . الدارم   ، 5/ 8 . إبن حنبلظ: )  : فقد رواه الكثير من محدثيهم ،الإسلامية الأخرى

.    ، 802/  2ماجة.    ابن  ، 2/ 264  
مذي.  2/ 155السجستان  الي   ،2 /369 ،  

.    ،47/ 2النيسابوري    
  الهندي  ،95/ 6البيهق 

( منهم بسند ينته   360/ 10  . المتق 

صلى الله  ) ( عن سمرة بن جندب عن النت    193/ 7  . إلى الحسن البصري)البصري 

    (. عليه وآله

  حجية الحديث على قولير    
   ،وقد اختلف الفقهاء ف 

 : وكما يأن 

الأول الحديث  : القول  إل   : ضعف  الفقهاء يه  وذهب  من  الحسن   ،عدد   
ّ
لأن

 ،172/ 9حزم. د.ت.    ابنظ:  هـ( لم يسمعه من سمرة بن جندب ) 110البصري)ت

. د.ت.    
.    ، 217/ 11حجر. د.ت.    ابن  ،90/ 6المارديت   

  ،67/ 3.  1960الصنعان 

  .  
 الحديث456ت  ) ابن حزم   وذكر  . ( 6/ 40.  1973الشوكان 

ّ
   ،منقطع : هـ( أن

ّ
لأن

 (. 9/ 172)المحلى. د.ت. ،قتادة لم يدرك سمرة

   
  سماع الحسن البصري الحديث 1182ت ) وأورد الصنعان 

 للحافظ ف 
ّ
هـ( أن

   ،عن سمرة ثلاثة مذاهب
   : وكما يأن 

والبخاري   أنّ ه  -1   
المديت  بن  على   إليه  ذهب  ما  وهو  مطلقا ً  منه  سمع 

مذي  . والي 

   لا   -2
ً
 . وهو مذهب يحتر بن سعيد القطان ويحتر بن معير  وابن حبان   ،مطلقا

ابن    لم  -3 واختاره    
النسان  مذهب  وهو  العقيقة،  حديث  إلا  منه  يسمع 

 .  
   . ( 67/ 3.   1960عساكر)الصنعان 

  
  : حجيّة الحديث : القول الثان 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://doi.org/10.36324/fqhj.v1i51.19860


 
 
 

 
 

 

116 

 

ض
ة 
عد
قا

م
يد
 ال
ن
ا

 - 
ية
ون
قان
ة 
هي
فق
ة 
س
درا

 

 

 51العــــــــدد: 

 1 ــــد: مجلال

20نـــة: الس    

م5202هـ / 7144  

 

   Journal of Jurisprudence Faculty by University of Kufa is licensed under a Creative Commons 
Attribution 4.0 International License.         مجلة كلية الفقه – جامعة الكوفة مرخصة بموجب ترخيص المشاع الإبداعي 4,0 الدولي 

DOI: https://doi.org/10.36324/fqhj.v1i51.19860 

 الحديث صحيح
ّ
مذي    ،إن هذا حديث )   : هـ( بقوله279ت  ) فقد صححه الي 

مذي. د.ت.    ( حسن صحيح هـ( بما  405ت  ) والحاكم النيسابوري    ،( 3/ 369)الي 

يخرجاه)   : نصه ولم  ومسلم  البخاري،  ط  على شر الإسناد  حديث صحيح   ( هذا 

  .  
اف  ضعيف  . ( 2/ 47.  1408)الي  الحديث  سند   

ّ
فإن هذا  ضعفه    ،وعلى  ولكن 

بالشهرة      ،منجي  
اف  الي  المحقق  ذكر  بير   )   : هـ( 1244ت  ) كما  اشتهارها   

ّ
إن

  كتبهم
ف  وتداول ها  بالقبول  ،الأصحاب  لها  موارد    ،وتلقيهم    

ف  بها  واستدلالهم 

ضعفها   ،عديدة سندها  ،يجي   عن  البحث  مؤونة  عن    
.    ( ويكق   

اف  . 1417)الي 

  1395ت  ) وأورد البجنوردي    . ( 315ص
ّ
البحث عن سنده وأنّ ه صحيح ) هـ(  أن

أو ضعيف لا وجه له ؛ لأنّ ه بعد هذا الإشتهار بير  الفقهاء وقبولهم له بالعمل به  

فيكون موثوق الصدور الذي هو موضوع الحجية بل لا يبعد أن يكون من مقطوع 

ازي. ( الصدور    . ( 4/ 54. 1427،)الشير

    . الفقهاء)الطوش  اعتماد  محلّ  الحديث   
ّ
فإن   ،3/ 409.  1407كذلك 

  . د.ت.    ،11/ 114.  1986الشخش  قدامة.  .    ،5/ 355إبن   
بيت  .  1958الشر

  كثير من مسائل الأبواب الفقهية566الآن   الأزهري. د.ت. ص  ،2/ 267
وعلى    ،( ف 

  حجيته
  دلالته وبيان المراد منه ،هذا لا مجال للكلام ف 

   . وإنّ ما سيكون الكلام ف 
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ي 
   : مدلول القاعدة : المطلب الثان 

  
  دراسته الآن 

 : ولبيان ذلك تقتض 

 : معن  القاعدة : المقصد الأول

  تحديد ما انطوت عليه من مفردات 
  ، لتحديد المراد من هذه القاعدة يقتض 

 :  
 وكما يأن 

  اللغة والاصطلاح : اليد  -1
 : ف 

 ) اليد    -أ
ً
وز آبادي   ،المراد باليد عند اللغويير  معان متعددة   (: لغة إذ أورد الفير

بمعت  817)ت اليد   
ّ
أن والملك    : هـ(  والسلطان  والقدرة  الميم) القوة    ( بكش 

وز ابادي.   هـ( أنّ ها اليد الجارحة 1085ت  ) وبيرّ  الطريح     ، (  4/ 405.  1428)الفير

العمل باليدين على سائر    ولما كان الإنسان يباشر أعماله بيديه غلب  ،المعروفة

القلب عمل    
ف  قيل  حت   يداه  : الأعمال  عملت  بما  .    هذا  ش.  1362)الطريح 

   . والمعت  هذا هو المقصود بالبحث . ( 1/ 486

 ) اليد  -ب
ً
 (: اصطلاحا

ء بالحيازة  : فالمراد بها اليد المعنوية  
وه  كناية عن    ،وهو الاستيلاء على الشر

 باليد يكون التصر   ،اليد الحسية
ّ
  لأن

محمد بن بهادر بن عبد الله )ت    ،ف )الزركشر

.    : هـ(   794  
 اليد إذا وردت على العقار   ،( 2/ 80.  1403)الزركشر

ّ
 ، وعلى هذا فإن

  يده : فيقال  ،فإنّ ها ترد على أمر معنوي
  ملكه  ،هذه الدار ف 

   . أي ف 
ف المراع  وعرا

)حصول الاستيلاء عرفا ً سواء كان مقبوضا ً بالجارحة أو   : هـ( اليد بأنّ ها 1250ت) 

     ،لا 
الحسيت  الفتاح  عبد  )مير   ) المستولى  عن  العناوين    : هـ( 1250) واليد كناية 

     . ( 2: 420  ،الفقهية
الخون  السيد  ليس هو    : هـ(1413ت) وأورد  باليد  المراد   

ّ
أن

أي يكون تحت   ،بل المراد هو المتعارف من استعمالها   ،العضو والجارحة الخاصة
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وجردي.   )الي  الخارح      
التكويت  التصرف  من  يتمكن  بحيث  وسلطانه  استيلائه 

ب من   ،وهو المراد بخصوص الموضوع المبحوث  . ( 41ش. ص1365 كونه يقي 

 . وكما هو متعارف ،المعت  اللغوي

    

 (: ما أخذت)  -2

  )ما أخذت( 
 كلمة )على اليد( خي  مقدم للموصول )ما( ف 

ْ
ر الكلا   ،إن

ا
م فيقد

اليد  على  مستقر  أو  ثابت  اليد  أخذته  الذي   
ّ
الجار    ،بأن اليد(  )على  الظرف   

ّ
لأن

وإذا كان الظرف من أفعال العموم   ،والمجرور متعلقان بفعل مقدر وهو )يستقر( 

 كان الظرف من أفعال   ،ك  )استقر( أو )ثبت( سمى  الظرف بالظرف المستقر 
ّ
وإن

ب) ك     ،الخصوص ب) و )أكل( و    ( ض  ها   ( شر من الأحداث الخاصة إذ كل واحد   وغير

يسمى الظرف بالظرف اللغوي ؛ لأنّ ه ملغ  عن الضمير    ،منها لا ينطبق على الآخر 

العامل إلى  يرجع  فيه  الظرف   ،المستي   القول  على  هو  الحديث  معت   فإذا كان 

  عهدة صاحبها 
 ما أخذته اليد بدون الأذن يكون مستقرا ً عليها وف 

ّ
 ،المستقر، فإن

فيدل الحديث على الحكم   (، غاية الضمان) فع إلا بأدائه الذي هو الغاية  ولا يرت

 .  الوضغ 

اللغوي بالظرف  القول  الحديث على   كان معت  
ْ
الحديث    ،وإن فيكون معت  

الحكم   على  الحديث  فيدل  إليه،  وأداؤه  الغير  من  أخذه  ما  رد  يلزم  أو  يجب 

)البجنوردي.    
بعدها     ( 4/ 53.  1419التكليق  ازي.  ) وما  (،  2/ 237.  1427الشير

  أو الحكم الوضغ  
سأورد    ،ولبيان المقصود من القاعدة الإشارة إلى الحكم التكليق 

  
  : ما يأن 
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ي 
عي  : المقصد الثان 

ي والوضعي )قاعدة عل اليد والحكم الشر
 (: التكليف 

  أو الحكم الوضغ  على  
  دلالة القاعدة على الحكم التكليق 

اختلف الفقهاء ف 

  قولير  وكما 
  : يأن 

    : القول الأول
.  ظ:  )   ذهب بعضٌ من الفقهاء  : الحكم التكليق  .  1407الطوش 

409 /3،    .  
.    ،3/ 67.  1960الصنعان   

اف  ( إلى دلالة  316. ص1417المحقق الي 

  
التكليق  الحكم  على  التأدية  ،الحديث  أو  المراد     و   . لوجوب 

الصنعان  أورد 

 الحديث ليس فيه دلالة ضيحة على التضمير  بقوله  : هـ( 1182ت) 
ّ
وحديث  )   : أن

بقوله منه  يستدلون  ما  ا ً  تؤديه) )   : الباب كثير حت   أخذت  ما  اليد  على ( على   )

ضيحا ً فيه  دلالة  ولا  حت    ،التضمير   أخذت  ما  عليها  أيضا ً  الأمينة  اليد   
ّ
فإن

.  ،تؤديه(   
   . ( 68 –  3/ 67.  1960)الصنعان 

    
اف  الي  المحقق  مجملٌ 1244ت) وبيرا   الحديث  أن     ،هـ( 

ّ
الاستدلال  )   : لأن

التلف بعد  القيمة  أو  المثل  ضمان  على  تقدير    ،بالحديث  فرض  على  هو  إنّ ما 

ولا دليل على    ،مثل أو القيمة مع التلفوال  ،الضمان الشامل لرد العير  مع بقائها 

 .  
اف     .  ( 315. ص1417تعينه أصلا ً(، )الي 

  بأدلة سأورد أهمها بالاختيار  
دل على دلالة الحديث على الحكم التكليق 

ُ
واست

  
 : وكالآن 

 عدم تقدير الضمان مناف لجعل الغاية  -1
ّ
لرجوع   ،وه  أداء نفس المأخوذ   ،إن

ب  المنصوب  الغرامة  ،الموصولإلى    ( تؤدي) الضمير  بمعت   مان 
ّ
الض  

ّ
وهو    ،لأن

 المأخوذ 
ّ
  رد

لف إذ لا غرامة ف  فيكون المعت  أنه إذا تلف تكون   ،مختص بصورة الت ا

يزي. ) غرامته وبدله عليه     .  ( 204. ص1375التي 

 : مناقشة وتعقيب
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)ت  الغطاء  أورده كاشف  بما  مناقشته  المراد    : هـ( 1373يمكن  ليس  أنّ ه 

 أداها 
ْ
    ،بالضمان بمعت  الغرامة وإن

ً
بل الضمان أن تكون عهدة المال المأخوذ ظلما

موجودا ً  كان 
ْ
إن مالكه  إلى  يرده  عليه حت   ذلك  وغير   

ً
أو    ،وعدوانا بالمثل  والرد 

التعذر  عند  الغطاء.    ،القيمة  )كاشف  المعت   بهذا  للضمان  . 1359فاليد سبب 

86 /1 ) .    

الضمان  -2 يدل دلالة ضيحة على  لم  الحديث   
ّ
أيضا ً   ،إن الأمينة  اليد   

ّ
لأن

 
ّ
.  عليها ما أخذت حت  ترد  

.  ،3/ 67. 1960)الصنعان   
 . ( 6/ 40. 1973الشوكان 

 ترد ما أخذت إذا طلب منها الرد   إنّ ما على اليد الأمينة
ْ
وعليها الأداء عند   ،أن

بأمينة  ،ذلك ليست  فاليد  اليد    ،وإلا  تصبح  تفريطٍ  أو  بتعد ٍ  الأمانة  تلفت   
ْ
فإن

    . كونها غير أمينة  ،ضامنة وعليها الأداء 

  
 : الحكم الوضغ   : القول الثان 

د.ت.    . الحلى  )العلامة  الإمامية  فقهاء  أغلب  المقداد   ،2/ 217وذهب 

د.ت.    ،2/ 259.  1404السيوري.    .  
الثان  د.ت.  4/ 377الشهيد   . العاملى   ،

للضمان  ،( 17/ 478 بالحديث  .    ،واستدلوا  )الشخش  .  1986والحنفية 

. د.ت.    ،11/ 118  
 . ( 4/ 210الكاسان 

.    ، والمالكية   
ص  ، 7/ 85.  1998)القراف  د.ت.  الأزهري.  (،   566الآن   

د.ت.    والشافعية  . د.ت.    ، 11/ 217)الرافغ  فقهاء   ، ( 14/ 206النووي.  وذهب 

إلى دلالة   ،( 5/ 372، ابن قدامة. د.ت.  5/ 372ابن قدامة، عبد الله. د.ت.    الحنابلة

الوضغ   الحكم  على  ابن    ،الحديث  أورد  فقد  الضمان.  على  بالحديث  واستدلوا 

ه الضمان)  : هـ( 620قدامة )ت لقوله    ،والأصل فيما يقبضه الإنسان من مال غير
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وآله( )  عليه  تؤديه) )  : صلى الله  أخذت حت   ما  اليد  د.ت.   ،  ( ( على  قدامة.  )ابن 

372 /5  .) 

)ت   
القراف   684وذكر 

ّ
أن الله    : هـ(  وآله) رسول  عليه  الله  بَ   ( صلى  رَت ا قد 

مان
ا
مان على الأخذ باليد ؛ فيكون الأخذ باليد هو سَبَبُ الض

ا
ع أن   ،الض

ّ
فمن أد

ه سَبَبٌ فعليه الدليل ة غير ما دل عليه قوله:  لأ   ،غير صلى الله  ) ن الأصل عدم سببيا

ه) )   ( عليه وآله
ا
رُد
َ
. )  ،( ( على اليد ما أخذت حت  ت  

   . ( 7/ 85. 1998القراف 

  : الرأي الراجح

  الذي ذهب إليه جلا فقهاء    : بناء ً على ما تقدم
 الراجح هو القول الثان 

ّ
فإن

    ،المذاهب الإسلامية
 مناقشة الأدلة على الحكم التكليق 

ّ
    ،وأن

ّ
وكما تقدم تثبت أن

أو عقارا   ،الراجح هو الحكم الوضغ    من أخذ مالا ً 
ّ
ه    ،كما تثبت أن  ( غصبا ً) وغير

 
ً
القيمة عند   ،ظلما ً وعدوانا أو  بالمثل   كان موجودا ً وضمانه 

ْ
إن أخذ   ما 

ُّ
عليه رد

   . والضمان هو الحكم الوضغ   ،تلفه

يلزم   وموافقته  بدون رضاه  مالكها  من  المأخوذة  العير    
ّ
أن   

ف  إشكال  لا  إذن 

ها إليه
ّ
   ،فلو تعذر فالقيمة ،برد

   : ولبيان التعويض بالمثل والقيمة يذكر الآن 
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المغصوب الثالث: ضمان  وقاعدة   ،المطلب  اليد،  قاعدة عل  بي    الفرق 

 : اليد، وقاعدة الإتلاف

    ،ولبيان ذلك تنتظم دراسة المطلب على ثلاثة مقاصد  
 : وكما يأن 

  : التعويض بالمثلي والقيمي  : المقصد الأول

  لتوضيح المفهوم اللغوي 
   : والاصطلاح  للمثلى  والقيمى  سأوردهما وكما يأن 

 
ا
  : المدلول اللغوي والاصطلاحي للمثلي  : أول

 ) المثلى    -1
ً
تسوية  : مثل  (: لغة ومَثله  ،كلمة  مِثْ له  هذا  يقال  ،يقال  شِبْهَه    : كما 

بَهه  
َ
به به5/ 1724الجوهري. د.ت.  ) وَش

َ
تَ ش به  ل  ء    ،(، وتَ مَث  ا  

ومُثل الشر

ء سُوي به وقدر تقديره  
ي.    بالشر (، وعليه فالمراد 878. ص1960)الزمخشر

   . بالمثلى  هو المماثل وهو المقصود بالبحث

 ) المثلى    -2
ً
المثلى    (: اصطلاحا )المحقق    : المال  أجزائه  قيمة  يتساوى  ما  هو 

  . د.ت.    ، 4/ 865.  1409الحلى   . الحلى  فهد  أنّ ه    ،( 4/ 251إبن  ما  ) وعُرّف 

  السوق بدون تفاوت يعتد بهيوجد مث 
  ،( 32  : )مجلة الأحكام العدلية  ( له ف 

  ، ( 1/ 135.  1359)تحرير المجلة.    وهو ما تماثلت أجزاؤه وتقاربت صفاته

بالكيل مثل تباع    
الت  الوزن  ،القمح والشعير   : كالأشياء    

ف  تباع  كالسكر    ،أو 

المتماثلة  ،والزيت المصنوعات  والصحون  ،أو  المعدودات    ،كالكؤوس  أو 

.  المتقاربة   تباع بالعدد  ،( 92. ص2001)الزحيلى 
  . أي الت 

  : المدلول اللغوي والإصطلاحي للقيمي  : ثانيًا 

 ) القيمى    -1
ً
 المراد به القيمة وه    (: لغة

ّ
ء  : فإن  

.  1409)الفراهيدي.    ثمن الشر

233 /5)  . 
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كالحيوان    ،ما لا تتساوى أجزاؤه  : عرّف المال القيمى  بأنه  (: إصطلاحا ً) القيمى    -2

والدار  ذلك  ، والأرض  وغير  د.ت.    والأشجار   . الحلى  (،  2/ 381)العلامة 

  القيمة
ء لو قُ سِم أجزاء لا تتساوى ف   

 الشر
ّ
  . وهو الراجح  ،والمقصود به أن

المجلة    
ف  تعريفٌ  لكن  )   : ورد  يوجد  أو  السوق    

ف  مثل  له  يوجد  لا  مع  ما 

  القيمة
  (. 33ص : )مجلة الأحكام العدلية ( التفاوت المعتد به ف 

 والقيمى  مثليا  
ً
 المثلى  قد يصير قيميا

ّ
دي أن   الير 

ّ
 المثلى  ما له مماثل    : وبير

ّ
فإن

  الأوصاف والخصوصيات
وهما يختلفان بحسب الأزمان   ،والقيمى  ليس كذلك   ،ف 

    ،والبلدان والكيفيات
ً
 كان معدودا

ْ
 الثوب وإن

ّ
  مثل هذا  فإن

من القيمى  إلا أنه ف 

 ، وهكذا الكتاب المطبوع  ،فيكون مثليا ً  ،الزمان يوجد الكثير من أصنافه مصنوعا ً

 
ً
 أو قيميا

ً
  بلادهم وزمانهم  ،وما عده العلماء مثليا

  ، إنّ ما هو بالنسبة إلى ما موجود ف 

  مثليا ً
ء الفلان   

   ومن ذلك يظهر أنّ ه لا اعتبار بإجماعهم على كون الشر
ً
 ،أو قيميا

ع  
  أقوالهم إلى دليل شر

  زماننا على خلاف   ،لأنهم لم يستندوا ف 
فلو كان الموجود ف 

ذلك   
ف  متابعاتهم  تجب  لا  ذكروه  دي.    ما  يدل على  1/ 96.  1378)الير  وهذا   .)

يعة الإسلامية وتجددها وصلاحها لكل زمان. واتفق الفقهاء )إبن رشد.   حيوية الشر

قدامة.    ،2/ 259.  1995 .    ،5/ 375د.ت.  إبن  الحلى    ، 4/ 765.  1409المحقق 

  .  
بيت  ( على ضمان المثلى  بالمثل والقيمى  بالقيمة عند تلف  2/ 283.  1958الشر

 العير  وتعذر ردها. 

    : وعليه يكون مدلول القاعدة
ّ
 من استولى على مال بدون إذن مالكه فإن

ّ
إن

 لم    ،وليست يدا ً أمينة  ،يده عادية
ْ
وبالمثل أو    ،يتلفويكون ضامنا ً له بعينه إن

ه   تلف عنده أو عند غير
ْ
  . القيمة إن
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ي 
  من تعريف مجلة الأحكام العدلية    : الرأي القانون 

  العراف 
ب القانون المدن  اقي 

المادة     
فيها 64) ف    جاء 

الت  منه  مقام )   : (  بعضها  تقوم    
الت  المثلية ه   الأشياء 

  التعامل ما بير  الناس بالعدد أو المقياس أو الكيل    ،بعض عند الوفاء 
وتقدر عادة ف 

.  ( أو الوزن  
  العراف 

  الفقرة الثانية منها 64. المادة 1951)القانون المدن 
(. وجاء ف 

قيمى  )   :  فهو  الأشياء  من  ذلك  .    ( وما عدا   
العراف    

المدن  المادة  1951)القانون   .

64 .) 

 

ي 
  : الفرق بي   قاعدة عل اليد وقاعدة اليد والإتلاف : المقصد الثان 

   
 : لتوضيح الفارق بير  قاعدة على اليد وقاعدة اليد وقاعدة الإتلاف يذكر الآن 

: الفرق بي   قاعدة عل اليد وقاعدة اليد 
ا
 : أول

 الفرق بير  قاعدة اليد 
ّ
  ه  أمارة على الملكية ومثبتة    ،إن

وقاعدة على اليد الت 

بينما قاعدة على اليد يراد بها    ،لملكية الشخص للمال الذي تحت يده وسلطته

 للضمان
ً
ه ضمنه  ،جعل اليد سببا  ،9/ 17)الصدر. د.ت.    فمن استولى على مال غير

  .  
الدراسية.    ، 1/ 135.  1422الإيروان  الكتب  تأليف  ص1421وحدة   .153 ) . 

 قاعدة اليد تثبت الملكيةف
ّ
    . وقاعدة على اليد تثبت الضمان ،الفرق بينهما أن

    ،ويمكن تصور ثلاثة فروق أساسية بير  قاعدة )اليد 
 : وقاعدة الضمان( وكالان 

   ،بلحاظ الموضوع  : الأول
ً
  كلا القاعدتير  مختلفا

بمعت  أن يكون وصف اليد ف 

  قاعدة على اليد عبارة  ،عن الآخر 
وإن من الواضح    ،عن يد غير المالك  والموضوع ف 

 مالكية
ً
  )قاعدة على اليد( أن يد الشخص المتصّرف ليست يدا

سواء كان ذاك   ،ف 

 
ً
 عدوانيا

ً
  الأموال تصرفا

 ومتصّرفا ف 
ً
أو كان المال بيده بسبب عقد   ،الشخص غاصبا
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اليد(   . فاسد  )قاعدة    
ف  الموضوع  يد   ،أما  يعلم كون    لا 

الت  المشكوكة  اليد  فهو 

 مالكية أو غير ذلكا
ً
 . أي الجهل بالحالة السابقة لليد  ،لشخص فيها يدا

  
وري   ،الاختلاف بلحاظ الحكم  : الثان  فإنه يثبت ب   )قاعدة على اليد( حكم ض 

ر الذي أثبت يده على أموال الغير  بخلاف )قاعدة اليد( إذ يثبت    ،وضغ  يكون بصر 

 . لملكيةالحكم النفغ  الذي هو عبارة عن أمارية اليد على ا

  الأموال فقط  ،بلحاظ المورد   : الثالث
 قاعدة على اليد تجري ف 

ا
وأما   ،بمعت  أن

  الأموال والنفوس والأنساب
   ،قاعدة اليد فتجري ف 

ً
 على   : فمثلا

ً
 لشخص يدا

ا
لو أن

ها زوجته ولم يكن له بينة
ا
فإن الزوجية تثبت لمن كانت المرأة   ،امرأة وادع آخر أن

فأدع آخر أبوته ولم   ،لو كان لشخص يد على طفل صغير   ،تحت يده وسلطانه

ويثبت    ،يحكم بقاعدة اليد لصالح من كان الطفل تحت يده وكفالته  ،تكن له بينة

ازي.     ، 1/ 190.  1419وردي.  )البجن  ،له النسب .   ، 1/ 276.  1427الشير  
الإيروان 

1422 .136 /2 .) 

 

 : الفرق بي   قاعدة عل اليد وقاعدة الإتلاف : المقصد الثالث

بالاستيلاء   الضمان  توجب  اليد  على  قاعدة   
ّ
التلف   ،إن يتحقق  لم  ولو 

 من أتلف    ،بينما قاعدة الإتلاف يتحقق الضمان بواسطة الإتلاف  ،والإتلاف
ّ
فإن

وإلا كان مورد قاعدة   ،إذا أتلفه المستولى عن قصد وتعمد   ،مال الغير فهو ضامن

الضمان الدالة على  اليد  .    على   
.  1417المصطفوي.    ،1/ 135.  1422)الإيروان 

يضمنه74ص ه  غير حق  إتلاف  باشر  من   
ّ
لأن ؛  أتلفه    ،(  خطأ  سواء  أو  عمدا ً 

  . )ت  (،1/ 607.  1969)الزحيلى  )الحفيد(  رشد  إبن  أوضح  بهذا  595فقد  هـ( 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://doi.org/10.36324/fqhj.v1i51.19860


 
 
 

 
 

 

126 

 

ض
ة 
عد
قا

م
يد
 ال
ن
ا

 - 
ية
ون
قان
ة 
هي
فق
ة 
س
درا

 

 

 51العــــــــدد: 

 1 ــــد: مجلال

20نـــة: الس    

م5202هـ / 7144  

 

   Journal of Jurisprudence Faculty by University of Kufa is licensed under a Creative Commons 
Attribution 4.0 International License.         مجلة كلية الفقه – جامعة الكوفة مرخصة بموجب ترخيص المشاع الإبداعي 4,0 الدولي 

DOI: https://doi.org/10.36324/fqhj.v1i51.19860 

 
ّ
       (2/ 258.  1995)ابن رشد.    ، )الأموال تضمن عمدا ً وخطأ ً(   : الخصوص أن

ف 

  . حالة الإتلاف أو الاعتداء عليها 

ي 
 : الرأي القانون 

  تحميل 
  من الفقه الإسلام  ف 

  العراف 
ب القانون المدن  مسؤولية الأعمال اقي 

  تقع على المال
وعة الت  إذ جاء   ،سواء كانت بسبب التعدي أو الإتلاف  ،غير المشر

  الفقرة الأولى من المادة ) 
ه أو انقص قيمته   : منه  ( 168ف  إذا اتلف أحد مال غير

أو   تعمد  قد  ر  الصر  هذا  أحداث    
ف  كان  إذا   

ً
ضامنا يكون   

ً
تسببا أو  ة  مباشر

  العرا
. تعدى)القانون المدن   

  . ( 1951ف 
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 وتطبيقها المبحث الثالث: شمول القاعدة 

 المطلب الأول: شمول القاعدة 

  ثلاثة مقاصد  
  دراسته أن ينتظم ف 

:  ، ولبيان ذلك تقتض   
 وكما يأن 

    المقصد الأول: استثناء يد الأمانة والاحسان: 
أما يد الأمانة فلا إشكال ف 

  ه   
ة العقلائية الت  عدم ضمانها حت  مع تحقق التلف عندها ؛ وذلك لأن السير

المدرك لضمان اليد محدودة من البداية بحدود اليد غير الأمنة ؛ فإن العقلاء إذا 

 وتلف لديه
ً
 وأودعوا عنده مالا

ً
فلا يحكمون عليه بالضمان إلا مع   ،ائتمنوا شخصا

.    ،ي والتفريطالتعد  
       . ( 2/ 146.  1422)الإيروان 

فقد وردت روايات خاصة تقض 

  صحيحة مسعدة   ،بأن يد الأمانة لا تكون ضامنة إلا مع التعدي والتفريط 
كما ف 

إن رسول الله )صل الله عليه   : بن زياد عن الإمام الصادق عن أبيه )عليهما السلام( 

  . ( 81/ 19.  1413)الجواهري.    ،( ( ائتمنته... ليس لك أن تتهم مَنْ قد  ) )  : قال  ( وآله

 لأن    ،فإذا حصل منه التعدي، أو التفريط
ّ
فهو ضامن لتلف العير  وليس ذلك إلَّ

فيكون الضمان   ،فلا يشمله براءة الأمير  عن الضمان  ، يده تنقلب إلى يد غير أمينة

ازي.  ،على صاحب اليد إلا أن يؤديه إلى مالكه  . ( 2/ 234. 1427)الشير

ي الرأي ال
طت المادة )   : قانون    اذن صاحب   ( 950اشي 

  العراف 
من القانون المدن 

  
ً
 أو حكما

ً
بوضع يد الغير على ملكه ؛ ليكون    –يراد به نائب المالك    –المال حقيقة

ء أمانة فإذا انتفت الإذن كانت اليد ضامنة  
وبيّنت الفقرة )الثانية( من المادة    ،الشر

يد الأمانة الى يد ضمان  ( 427)  يد    : نصت علىف  ،تحول  يد الأمانة إلى  وتنقلب 

ء عن صاحبه   ،ضمان  
إذا كان صاحب اليد ولو بغير قصد التملك قد حبس الشر

 .  
  العراف 

 (. 1951دون حق أو اخذه بغير إذنه)القانون المدن 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://doi.org/10.36324/fqhj.v1i51.19860


 
 
 

 
 

 

128 

 

ض
ة 
عد
قا

م
يد
 ال
ن
ا

 - 
ية
ون
قان
ة 
هي
فق
ة 
س
درا

 

 

 51العــــــــدد: 

 1 ــــد: مجلال

20نـــة: الس    

م5202هـ / 7144  

 

   Journal of Jurisprudence Faculty by University of Kufa is licensed under a Creative Commons 
Attribution 4.0 International License.         مجلة كلية الفقه – جامعة الكوفة مرخصة بموجب ترخيص المشاع الإبداعي 4,0 الدولي 

DOI: https://doi.org/10.36324/fqhj.v1i51.19860 

  نية تملك  
  إقامة يد الأمانة على نق 

  اعتمد ف 
  العراف 

يظهر أن: القانون المدن 

ء   
بالتعبير عنه ض   ،الشر إلا  تتعذر معرفته  النفس    

أمر كامن ف   والنية 
ً
فمن   ،احة

  . الممكن أن يدع  من استولى على مال الضائع أن نيته كانت إرجاع المال

 

ي 
 : ضمان المنافع والأعمال : المقصد الثان 

  تكون لغير    يتساءلقد    
  أن قاعدة على اليد تشمل المنافع والأعمال الت 

ف 

أو أن الاستيلاء    ،بمعت  هل ينحصر ضمان اليد بالعير    ،المالك يد واستيلاء عليها 

  زمن التصرف  
على مال الغير يوجب ضمان المتصرف فيه بالنسبة لمنافع العير  ف 

 ؟
ً
 . أيضا

المنافع  أن الغاصب لا يضمن  أبو حنيفة ومالك  .    ، يرى  .  1986)الشخش 

))الخراج    : ودليل الحكم عندهما الحديث النبوي  (. 4/ 376، مالك. د.ت.  11/ 78

مذي. د.ت.    ،بالضمان((  من  ) أو قاعدة    ،أي الخراج مقابل الضمان  . ( 2/ 377)الي 

الغنم فله  الغرم  د.ت.    (،عليه  فقهاء   . ( 1/ 110)الغروي.  عند  المشهور  أن  إلا 

 الاستدلال المذكور 
ّ
. د.ت.    ،الإمامية رد  

وبناءً على ذلك يكون    ،( 1/ 277)النائيت 

 للعير  ومنافع ،المستولى  على مال الغير لحديث )على اليد( 
ً
 . ها يكون ضامنا

 للمشهور    –وذهب الشيح الأنصاري    
ً
 حديث )على اليد( لا   –خلافا

ّ
إلى أن

المنافع على  الأخذ  عنوان  صدق  لعدم  المغصوبة  العير   منافع   : بقوله  ،يشمل 

  اليد بالقبض لا يوجب صدق الأخذ) 
  (، 3/ 204.  1420)الأنصاري.    (،وحصولها ف 

  المنافع بقبض الأعيان إشكال   : ودعوى
أنه كناية عن مطلق الاستيلاء الحاصل ف 

د.ت.       . ( 3/ 204)الانصاري. 
الإيروان  استولى شخص على سيارة   ،وأورد  إذا  أنه 

ه ولكن انتفع    ،وأرجعها سالمة بعد يوم من دون حدوث نقص فيها   ،بدون إذنه  ،غير
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ة   مسافة قصير
ضمان    لإثبات  ،لى اليد فهل يمكن التمسك بقاعدة ع  ،بركوب  ها ف 

  مقابل إبقاء    ،المنفعة ؟
ويصطلح على المنفعة المذكورة بالمنفعة المستوفاة ف 

ة الفي  انتفاع منها طيلة  الزمن دون    ،السيارة بلا    يمر 
الت  المنافع  ويصطلح على 

.  ،استفادة منها بالمنافع غير المستوفاة  
 . ( 2/ 142. 1422)الايروان 

م قطعة قماش إلى وهكذا الكلام بالنسبة ل  
ا
 قد

ً
لأعمال، فلو فرضنا أن شخصا

ها ليست له
ّ
  تقديمها إلى الخيّاط ان الإجارة    ،خيّاط فخاطها ثم تبير  أن

وقد اشتبه ف 

اليد   ،فاسدة على  بقاعدة  الخيّاط  عمل  ضمان  اثبات  يمكن  هل  فإن   ،ولكن 

ة العقلائية دون القاعدة بألفاظها الخاصة ؛ لضعف    المناسب الرجوع إلى السير

ة العقلائية  ،سند الحديث      ،وعند الرجوع إلى السير
فلا يبعد قضاؤها بالضمان ف 

صاحبه على  فوت  مال  ها 
ّ
لأن ؛  من    ،المنافع  موجب  باعتبار  الأعمال    

ف  وهكذا 

  نظر العقلاء 
.  ،موجبات الضمان ف   

 . ( 143- 2/ 142. 1422)الايروان 

ي 
، وقض  أن    : الرأي القانون    من الفقه الإسلام 

  العراف 
ب القانون المدن  اقي 

  الفقرة   ، الحرمان من منافع الأعيان
ويجوز أن يشمل الضمان والأجر، إذ جاء ف 

 ( المادة    جميع الأحوال بقدر ما    : ( 207)الأولى( من 
التعويض ف  المحكمة  تقدر 

ر  ر من ض  المتصر  ل  ،لحق  نتيجة  أن يكون  ط  لعمل غير  وما فاته من كسب بشر

وع   الفقرة )الثانية( من المادة نفسها   ،المشر
  تقدير التعويض    ،وجاء ف 

ويدخل ف 

 . ويجوز أن يشمل الضمان والأجر  ،الحرمان من منافع الأعيان
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 : عموم القاعدة للجاهل والصغي   : المقصد الثالث

   ،بعد وضوح ضمان من وضع يده على مال الغير 
ً
 بالغا

ً
قد يتسائل    ،إذا كان عالما

 وضع يده على مال الغير ثم تلف ذلك المال  ،عن الضمان
ً
 أو صبيا

ً
 ، فلو كان جاهلا

 ؟ –الذي هو الضمان  –فإن حكم اليد 
ً
  حقه أيضا

 ف 
ً
 . يكون جاريا

اليد( حينئذ لمجرد  )بحديث على  إن الاستدلال  الأنصاري  الشيح  فقد ذكر 

العهدة   
ف  الصَت   ع   ،الاستقرار  ضمان  على  به  الاستدلال  صح  لذا  ؛   

ً
دينا أو   

ً
ينا

 ،)ومن هنا كان المتجه صحة الاستدلال به على ضمان الصغير   : بقوله  ،والمجنون

يدهما ضعيفة تكن  لم  إذا  والمجنون  والشعور(   ،بل  التميير   )الانصاري.    ،لعدم 

  إلى أن اطلاق حديث على اليد، وظ  . ( 3/ 181.  1420
هوره  وذهب السيد الخميت 

 
ً
والمجنون وضعا الصغير  الوضع   : بقوله  ،يشمل    

ف  اليد  )بعد فرض ظهور على 

ين لا يجوز رفع اليد عنه إلا بدليل(    ، واطلاقه الشامل ليد الصغير والمجنون الممير 

. د.ت.    
    . ( 1/ 382)الخميت 

إن ما ذكر من اشكال بأن الأحكام    : وذكر الشيخ الإيروان 

  المقامإذ تختص بالعالم البالغ، فمن الم
 : ثم قال  ،ناسب عدم استقرار الضمان ف 

وهو لا مانع من شموله    ،وما ذكر قابل للتأمل ؛ لأن الحكم بالضمان حكم وضغ  

  بالخصوص  ،للجاهل والصغير 
ما الذي لا يشملهما هو الحكم التكليق 

ّ
وعليه   ،وإن

التلف عنده الضمان وتحقق  المنافع بخلاف   لا يشمل غير 
ً
مثلا الرد    ، فوجوب 

  شموله له
غايته يكون المكلف بالدفع من أموال الصت   هو   ،فإنه لا محذور ف 

 .  
 . ( 2/ 145. 1422وليه  )الايروان 

ي 
ب قانون المعاملات المدنية من الفقه الإسلام  مسؤولية      : الرأي القانون 

اقي 

رية للصت     -الضمان–ض  التعوي
غير أن الفقه الإسلام  لامانع    ،عن الأعمال الصر 

غايته ان يكون المكلف بالدفع من أموال الصت   ،لديه من شمول الضمان للصت   
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  المادة ) ،هو واليه
 للغير يلزم من ارتكبه    : منه ( 138إذ جاء ف 

ً
را كل فعل سبب ض 

  المادة    
    : منه   ( 138) بالتعويض ولو كان غير ممير  إذ جاء ف 

ً
را كل فعل سبب ض 

ولو كان غير ممير   بالتعويض  ارتكبه  يلزم من  المدنية.  )   ،للغير  المعاملات  قانون 

1984 ) .     

 

ي 
 : نماذج تطبيقية : المطلب الثان 

    
  الفقه والقانون العراف 

امات ف    حفظ الحقوق والالي  
تظهر أهمية القاعدة ف 

  
 : أدرجها كما يأن 

 : زراعة الأرض المغصوبة : النموذج الأول

   
النجق   للأرض  : أورد 

ً
وإن كان غاصبا للزارع  والغرس  الزرع  أجرة   ،أن  وعليه 

. د.ت.  الأرض لصاحبها  
واري د.ت.  ،203/  37)النجق   . ( 342/ 21السي  

   
المزارعة عليها مغصوبة   : وقال السيد الخون    وقعت 

الت   ، اذا كانت الأرض 

فإن أجاز المالك عقد ،وكان البذر من العامل بطلت المزارعة بالإضافة الى المزارع

.  ) وعليه أجرة المثل لمالك الأرض    ،وإلا كان الزرع للزارع  ،المزارعة وقع له  
الخون 

   (. 108/  2د.ت. 

ي الرأي  
ذهب القانون الى ما ذهب إليه الفقهاء من أن الزرع والغرس   : القانون 

أو باطلا ،للزارع المزارعة فاسدا  المادة    ،وإن كان عقد    
ف  إذا    (815)إذ جاء  منه: 

فسخت المزارعة، أو وقعت باطلة يكون المحصول كله لصاحب البذر وللطرف  

. ) الآخر أجرة المثل   
  العراف 

 . ( 1951القانون المدن 
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ي 
 المغصوب : النموذج الثان 

 
 : وجوب رد

 المغصوب إلى مالكه مادام  
ّ
اتفق فقهاء المذاهب الإسلامية على وجوب رد

 
ً
. د.ت.  ) وأما إذا تلف عند الغاصب فيضمنه    ،باقيا .   ، 10/ 18العاملى  الشخش 

 . ( 295/ 2. 1995ابن رشد.  ،49/ 11. 1986

ي  
     : الرأي القانون 

  مع ما ذهب إليه فقهاء المذاهب  اتفق القانون المدن 
العراف 

المغصوب  
ّ
رد وجوب  من  المادة    ،الإسلامية    

ف  جاء      (192) إذ 
ّ
رد يلزم  منه 

صاحبه  الى  وتسليمه   
ً
عينا المادة    ،.. . المغصوب    

ف  يضمن    : منه  ( 139) وجاء 

الغاصب اذا استهلك المال المغصوب أو أتلفه أو ضاع منه او اتلف كله او بعضه  

. بتعديه او بد  
  العراف 

 (. 1951ون تعديه )القانون المدن 

 

ء المغصوب : النموذج الثالث ي
 : ترامي ضمان الشر

ه  من غير
ً
ء إلى شخصٍ ثانٍ   ،إذا غصب شخص شيئا  

كما لو   ،وانتقل ذلك الشر

ه ودفعها إلى ثانٍ جاز لدى العقلاء رجوع صاحبها   ،استولى شخصٍ على سيارة غير

الردع   –المالك    – بعدم  الممضاة  العقلائية  ة  للسير بها  ومطالبته  الأول  إلى 

 .  
 (. 150    41/ 2. 1422)الإيروان 

ي 
  ترام    : الرأي القانون 

  من الفقه الإسلام  ف 
  العراف 

ب القانون المدن  فقد اقي 

  الفقرة )الأولى(   ،الضمان
غاصب الغاصب حكمه   (: 198) من المادة    فقد جاء ف 

     ،حكم الغاصب
فإذا غصب أحد من الغاصب المال المغصوب واتلفه او اتلف ف 

الأول الغاصب  ضمنه  شاء  ان  مخير  منه  فالمغصوب  ضمنه   ،يده  شاء  وإن 

  
. ) الغاصب الثان   

  العراف 
 . ( 1951القانون المدن 
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 : ضمان العي   المستأجرة : النموذج الرابع

 العير  المستأجرة بعد انقضاء المدة 
ّ
والضمان    ،ذهب الطوش  الى وجوب رد

 .  )الشخش 
ّ
وذهب المشهور إلى أن المستأجر لا  (، 249/  3. 1986مع عدم الرد

المستأجرة العير   واري. د.ت.    ،يضمن  )السي   أوتفريط  بتعدٍ  دي.  65/  1إلا  الير   ،

1378 .5  /63 .) 

ي الرأي القا
   إلى ما ذهب إليه فقهاء المذاهب    : نون 

  العراف 
ذهب القانون المدن 

 
ّ
الرد بوجوب     ،الإسلامية 

ّ
الرد مع عدم  الفقرة    ،والضمان    

ف  من    ( الأولى) إذ جاء 

المأجور   (، 771) المادة   أن يخلى   المستأجر  الإيجار وجب على  انقض  عقد  إذا 

  الفقرة    ،.. . للمؤجر
فإذا ابق  المستأجر المأجور    ،من المادة نفسها   ( الثانية) وجاء ف 

 يراع فيه تقديره اجرة    ،تحت يده دون حق 
ً
 ان يدفع للمؤجر تعويضا

ً
كان ملزما

ار أخرى  ،المثل . القانون ال) وما اصاب المؤجر من اض   
  العراف 

   (. 1951مدن 

 

 : ضمان الشقة : النموذج الخامس

الشقة   الشخش   عرّف  حق   : فقد  بغير  الغير  مال  له   ،أخذ   
ً
ضامنا فيكون 

  . )الشخش  هو  156/ 9.  1986كالغاصب  المعت   بهذا  بالشقة  والتعريف   ،)

  البحث
واري أن  . المطلب ف    ،وجوب ضمان المشوق على السارق  : وذكر السي  

تلف أو  المشوق    
بق  د.ت. ،سواء   .  

الثان  )الشهيد  ضمانه  السارق    12  ،فعلى 

 /493 ) . 

ي 
القانون    على عقوبة جريمة الشقة  : الرأي 

العراف  العقوبات  قانون  إذ    ،نص 

  المادة 
ويجوز تبديل العقوبة   ،.. . يعاقب بالحبس على الشقة  : منه  (446) جاء ف 

  
  لا تزيد عن دينارين  المقررة ف 

.  )  هذه المادة بالغرامة الت   
قانون العقوبات العراف 
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الواقع1969   
به ف  يتعامل   ولا 

ً
 جدا

ً
أن مبلغ دينارين زهيدا المؤكد  ومن    ،(. من 

  يأخذ بنظر الإعتبار تغير العملة عند ممارسة القضاء 
  . المؤكد أن القضاء العراف 

ع للمحكمة المختصة أن ت  إذا كانت قيمة    ،حكم بالغرامة ألف دينار وقد أجاز المشر

ن جريمة الشقة بظرف    مالم تقي 
ً
 مخفا

ً
المال المشوق لا تزيد عن دينارين عذرا

د. ماهر عبد )   (،445  –   440) من الظروف المشددة المنصوص عليها م  المواد  

ح قانون العقوبات الخاص(  ،شويش   . شر

منه  : مثال   إذنٍ  فإنه سيعتي  قد    ،إذا أخذ شخص سيارة شخص آخر دون 

حق  بغير  خسارتها    ،أخذها  أو  السيارة  تلف  عن  المدنية  المسؤولية  وسيحمل 

وبحسب طبيعة الفعل   ،بالإضافة إلى المسؤولية الجنائية عن الشقة أو الإعتداء 

، والموا  ( 260  ،186) )المادة    . المرتكب  
  العراف 

(  464  -  440) د  من القانون المدن 

. ) من   
   (. 1969قانون العقوبات العراف 

تقدم  مما  بمفهوم   : يظهر  ترتبط    
الت  المهمة  القواعد  من  القاعدة  أن هذه 

القانون     
ف  المدنية  وتحمل   ،المسؤولية  الغير  حقوق  حماية  الى  تهدف  فه  

من  أوسع  الفقهية  التطبيقات  أن  يظهر  كما  الضمان،  العادية  اليد  صاحب 

 . ت القانونية التطبيقا
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 نتائج  الالخاتمة و 

أهم   معالجة    
ف  اللازمة  الأساسيات  من  يُعد  اليد  ضمان  قاعدة  دراسة   

ا
إن

  ترد على الحقوق
 الت 
ً
وإن قاعدة ضمان اليد من القواعد   ،المشاكل وأكيَها تعقيدا

؛  والاجتماعية  الفردية  الحقوق  لضمان  ؛  الحاض   عصرنا    
ف  المهمة  الفقهية 

المهم  الموضوع  هذا    
ف  العلمية  الجولة  وبعد  المجتمع،    

ف  العدالة  ولتحقيق 

  
 : توصلت إلى نتائج مهمة أدرجها كالآن 

ت بالعموم والش -1 يعة كاملة تمير  يعة الإسلامية شر إذ مزجت   ،مولإن الشر

الفردية   المصلحة  بير    
ً
رائعا  

ً
توازنا وأقامت  ي    ع،  والتشر الخلق  بير   قواعدها    

ف 

عت من أحكام وجعلت من الوازع   ،والمصلحة العامة، ومصلحة الدولة فيما شر

  الضمان اللازم لأداء الواجبات وحماية الحقوق
  والأخلاف 

 . الديت 

 استولى على   ( على اليد) بناءً على قاعدة ضمان اليد أو قاعدة   -2
ً
لو أن شخصا

 له
ً
وكذا لو وضع يده على أموال لا يحق   ،مال شخص آخر وتسلط عليه كان ضامنا

   ،له أخذها 
ً
 أيضا

ً
وقد تمسك الفقهاء للضمان بعموم هذه القاعدة    ،كان لها ضامنا

  . )ضمان اليد( 

  قررها   -3
 الفقه الإسلام  بالحيوية والتطور، وإن القواعد والأحكام الت 

تمير 

  الأبواب الفقهية المختلفةفقها 
جديرة بالاعتماد عليها   ،ء المذاهب الإسلامية ف 

  إليها ؛ لما تضمنته من تحرٍ دقيق للعدالة وإعادة الحقوق
 . والتقاض 

يعة الإسلامية بخصوص غصب   -4   قررتها الشر
عية الت   المسؤولية الشر

ا
إن

    ،الحقوق
    تضع الغاصب والمعتدي على حق الغير أمام المسؤولية ف 

ّ
الدنيا برد

 عن الجزاء الأخروي،   ،المغصوب أو ضمانه مع تعذر الرد ببدله أو قيمته
ً
فضلا
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 لكل متجاوز على أموال الناس وحقوقهم أو التصرف بها من  
ً
 قويا

ً
مما يُشكل رادعا

ع  
 . غير إذن شر

الأمور  -5   جميع 
ف  الغراء وتحكيمها  يعة  الشر الى  الحلول    

ف  والله   ،الرجوع 

 . الى السبيل تعالى هو الهادي  

 العالمير  
 وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ

 

 : أهم المصادر والمراجع

 خير ما نبتدئ به القرآن الكريم: 

  هـ(. 1330  الآن   الأزهري، صالح عبد السميع )ت: 1
وت، المكتبة الثقافية. الثمر الدان   . بير

، ابن أن   جمهور )ت:  2 ، محمد بن على   
   م.  1983هـ(.  880  الأحسان 

عوالى  اللئالى  العزيزية ف 

، المحقق(. قم، المطبعة سيد الشهداء. 1)طالأحاديث الدينية   
 (. )المرعشر

محم3  ،  
الأصفهان  )ت:     حسير   المكاسب .  هـ1418هـ(.(  1361د  )عباس  1)ط(  حاشية   .

اث.  ، المحقق(. المطبعة العلمية، دار المصطق  لإحياء الي   
 محمد القطيق 

المكاسبهـ.   1420هـ(.  1248  الأنصاري، مرتض  محمد أمير  )ت:  4 (. )لجنة 2)طكتاب 

المؤتمر   ، الفكر الإسلام  الشيخ الأعظم(. قم، مجمع  تراث  الذكرى    تحقيق  بمناسبة  العالمى  

 المؤية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري. 

، باقر )معاض(.  5  
  الفقه الإستدلالى  هـ.   1422  الإيروان 

(. قم، المركز 2)ط  دروس تمهيدية ف 

 العالمى  للدراسات الإسلامية. 

)ت:  6 حسن  محمد  البجنوردي،  الفقهيةهـ.   1419هـ(.  1395   )مهدي 1)ط  القواعد   .)

.  المهري  ، المحقق(. قم، مؤسسة الهادي للطباعة والنشر  
 زي، محمد حسير  درايت 

وجردي، مرتض  )ت:  7 . تقرير بحث السيد  ش.  1365هـ(.  1418  الي  مستند العروة الوثق 

  
 . قم، المطبعة العلمية، منشورات مدرسة دار العلم. الخون 

)ت:  8 الشهيدي  فتاح  زا  مير يزي،  التي  الهـ.  1375هـ(.  1372   أشار  هداية  إلى  طالب 

.  2)طالمكاسب  (. مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنشر
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)معاض(.  9 حسن  الجواهري،  الأصوليةهـ.  1413   المعارف  1)ط  القواعد  وت،  بير  .)

 للمطبوعات. 

)معاض(.  10 حسن  الجواهري،  الشيعة م.  1983   الحسن وسائل  أبو  الرازي،  )محمد   .

وت، دار إحياء الي   ، المحقق(. بير  
. الشعران   اث العرن  

. دار الفكر للطباعة المحلىهـ.   1422هـ(.  456  ابن حزم، على  بن أحمد بن سعيد )ت:  11

  .  والنشر

)ت:  12   
تق  محمد  الحكيم،  المقارنهـ(.    1424   للفقه  العامة  المؤسسة 1)ط  القواعد   .)

  .  الدولية للدراسات والنشر

(. دمشق، 7)ط  المدخل الفقه  العامهـ.   1383م(.    1999  الزرقاء، مصطق  احمد )ت: 13       

 مطبعة جامعة دمشق. 

، أبو القاسم على  أكي  الموسوي )ت:  15  
(. 4)ط  مصباح الفقاهةهـ.  1417هـ(.  1413  الخون 

 مؤسسة أنصار ريان. 

، عبد الكريم بن محمد )ت:  16 ح الوجير  هـ(.  623  الرافغ  وت، دار الفكر  فتح العزيز شر . بير

  .  للطباعة والنشر

)ت:  17 القرطت    أحمد  بن  محمد  )الحفيد(،  رشد  ابن  المجتهد  م.   1995هـ(.  595   بداية 

المقتصد ال1415.  ونهاية  )خالد  والنشر  هـ     للطباعة  الفكر  دار  وت،  بير المحقق(.  عطار، 

 والتوزي    ع. 

، محمد مصطق  )معاض(.  18   المذاهب  م.   2001  الزحيلى 
القواعد الفقهية وتطبيقاتها ف 

. الأربعة  . دمشق، دار الفكر للطباعة والنشر

، وهبة )ت:  19    الفقه الإسلام  م.   1969م(.  2015  الزحيلى 
ار  . دمشق، دنظرية الضمان ف 

 .  الفكر للطباعة والنشر

، محمد بن بهادر بن عبد الله )ت:  20  
  القواعد)ط  794  الزركشر

هـ.  1405(.  2هـ(. المنثور ف 

 )تيسير فائق، المحقق(. الكويت، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 

ي، جار الله محمود بن عمر الخوارزم  )ت:  21 . . أساس البلاغةم1960هـ(.  538  الزمخشر

 ار ومطابع القاهرة.  مصر، د
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)ت:  22 أن   سهل  بن  أحمد  بن  محمد  بكر  أبو   ، الشخش  ،  المبسوطهـ    1406هـ(.  483  

وت، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزي    ع. 1986 (. بير  م. )جماعة من العلماء، المحققير 

الدين )ت:  23 ، جلال  السيوط  (. )يحتر مراد،  1)ط  الأشباه والنظائرهـ.   1428هـ(.  910  

 قق( القاهرة، مؤسسة المختار للطباعة والنشر والتوزي    ع.  المح

، محمد بن أحمد )ت:  24  
بيت    المحتاجم.  1958هـ(.  977  الشر

وت، دار  1377.  مغت  هـ    بير

  . اث العرن  
 إحياء الي 

)ت:  25 العاملى   مك   بن  محمد  الأول،  الشهيد  والفوائدهـ(.  786   الهادي  القواعد  )عبد   .

 شورات مكتبة المفيد.  الحكيم، المحقق(. قم، من 

، محمد بن على  )ت: 24  
وت، دار الجيل.  نيل الأوطارم.   1973هـ(. 1255  الشوكان   . بير

ازي، ناض مكارم )معاض(. القواعد الفقهية )ط25 هـ. قم، مدرسة الإمام على   1427(.  3  الشير

 بن أن   طالب)ع(. 

)ت:  26   
الكحلان  إسماعيل  محمد   ،  

الصنعان  السلامم.  1960هـ(.  1182   (. 4)ط  سبل 

 البان   الحلت   وأولاده، المحقق(. مصر. 
، مصطق   )محمد عبد العزيز الخولى 

، فخر الدين )ت:  27  ،  2)ط  مجمع البحرينش.  1362هـ(.  1085  الطريح   
(. )أحمد الحسيت 

 المحقق(. طهران، نشر مرتضوي. 

، محمد بن الحسن )ت:  28  (.  . )جماعة من ا الخلافهـ.   1407هـ(.  460  الطوش  لمحققير 

 .  الإسلام  التابعة لجماعة المدرسير 
 قم، مؤسسة النشر

، جمال الدين الحسن بن يوسف بن المطهر )ت:  29 .  تذكرة الفقهاءهـ(.  726  العلامة الحلى 

 منشورات المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية. 

)ت:  30 أحمد  بن  الخليل  الفراهيدي،  العير  هـ.   1409هـ(.  175   )مهدي  (.  2)ط  كتاب 

، المحقق(. قم، مؤسسة الهجرة.   
، إبراهيم السامران   المخزوم 

  رقم )   32
  العراف 

 المعدل.  1951لسنة  (40القانون المدن 

 م.  1969لسنة  111قانون العقوبات المرقم   33

 م.  1985لسنة   قانون المعاملات المدنية  34
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بن محمد )ت:  35 أحمد  بن  قدامة، عبد الله  إبن    المغهـ(.   620  
العلماء، ت  . )جماعة من 

  . وت، دار الكتاب العرن   للنشر (. طبعت بالأوفست استنبول. بير  المحققير 

، أحمد بن إدريس الصنهاح   )ت:  36  
   م.   1998هـ(.  648  القراف 

وق ف  الفروق أو )أنوار الي 

وت، دار الكتب العلمية.  1)ط أنوار الفروق  (. بير

ف،  1359.  تحرير المجلة.   هـ(1373  كاشف الغطاء، محمد حسير  )ت:  37 هـ. النجف الاشر

 المطبعة الحيدرية. 

ح قانون العقوباتم.  1997م(.    2024  ماهر عبد شويش الدرة )ت:  38 (. العراق، 2)ط  شر

 جامعة الموصل.  

، أبو القاسم نجم الدين جعفر بن محمد )ت:  39 ائع  هـ.   1409هـ(.  676  المحقق الحلى  شر

  مسائل الحلال والحرام
، مركز 2)ط  الإسلام ف  ازي، المحقق(. قم، مطبعة أمير (. )صادق الشير

 التوزي    ع دار الإيمان.  

  )ت:  40
، مير عبد الفتاح الحسيت   

(. قم،  1)ط  العناوين الفقهيةهـ.   1417هـ(.  1250  المراع 

 .  الإسلام  التابعة لجماعة المدرسير 
 مؤسسة النشر

(. قم، مؤسسة 3)ط  مائة قاعدة فقهيةهـ.  1417  المصطفوي، محمد كاظم )معاض(.  41

  .  الإسلام  التابعة لجماعة المدرسير 
 النشر

42  ،  
  الفقه الإسلام  م.   1990محمد سعود )معاض(.    المعيت 

. بغداد، مطبعة  أثر التقادم ف 

 .  
 العان 

، محمد سعود )معاض(.  43  
المعيت  عيةم.   1985   الشر التصرفات    

(. 1)ط  إلاكراه وأثره ف 

 الموصل، مطبعة الزهراء الحديثة. 

التنقيح  هـ.   1404.  هـ(826  المقداد السيوري، جمال الدين مقداد بن عبد الله الحلى  )ت:  44

ائع ، المحقق(. قم، مطبعة الخيام، مكتبة آية الله  الرائع لمختصر الشر  
. )عبد اللطيف الحسيت 

  العامة. 
  النجق 

 المرعشر

دي، محمد كاظم )ت:  47 . قم، مؤسسة إسماعليان حاشية المكاسبهـ.   1378هـ(.  1337  الير 

 للطباعة والنشر والتوزي    ع. 
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